
09 اقتصـاد
الاثنين ٥ اغسطس ٢٠٢٤

عقــد بنــك الخليــج يوم 
الأربعاء ٣١ يوليو ٢٠٢٤ مؤتمرا 
للمســتثمرين، لاســتعراض 
ومناقشــة الأداء المالي للبنك 
للنصف الأول من العام ٢٠٢٤. 
وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل 
«EFG Hermes» وقدمــه كل 
من: نائب الرئيس التنفيذي 
لبنك الخليج سامي محفوظ، 
ورئيس المدراء الماليين ديڤيد 
تشــالينور، وأدار الحــوار 
يوسف ديب من فريق علاقات 
المستثمرين في بنك الخليج.

وفـــي هـــــذا السيــــاق، 
اســتعرض نائــب الرئيــس 
التنفيذي لبنك الخليج سامي 
محفوظ، بعض النقاط المتعلقة 
بالبيئة التشــغيلية في بنك 
الخليــج للنصــف الأول من 
العام ٢٠٢٤، حيث قال: «بينما 
نخوض العام ٢٠٢٤، نشــهد 
تطورات اقتصادية مهمة على 
العالمي والمحلي.  الصعيدين 
فعلى الصعيد العالمي، يظهر 
الاقتصــاد العالمــي علامــات 
المرونة مع زيادة الاستقرار في 
الأسواق المالية، وتحسن ثقة 
المستهلك، والارتفاع التدريجي 
في أنشطة التجارة الدولية».
إلــى ذلــك،  وبالإضافــة 
فــإن توقع تحركات أســعار 
الفائدة من قبــل الاحتياطي 
الفيدرالي هو عامل رئيســي 
له آثــار مهمة علــى تكاليف 
الاقتراض وقرارات الاستثمار 
ومســارات النمو الاقتصادي 
العالمي. وعلى الصعيد المحلي، 
الكويتي  يســتفيد الاقتصاد 
من الاســتقرار النســبي في 
أسعار النفط عند المستويات 
الحاليــة، مدعوما بالمبادرات 
الحكومية المستمرة التي تهدف 
إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز 

النمو المستدام.
وأضاف محفوظ: «واصلنا 
تقــديم أداء تشــغيلي قوي، 
الراســخ  بالنمــو  مدعومــا 

العمــلاء. ويعزز هذا الإنجاز 
قدراتنــا التشــغيلية ويؤكد 
من جديد تركيزنا على تلبية 
الاحتياجات المتطورة لعملائنا 
في ظل العصر الرقمي. وأؤكد 
أننا على استعداد للاستفادة 
من هذه التغييرات الأساسية 
الكفاءات  التكنولوجية لدفع 
التشغيلية وتحويل فروعنا 
إلــى مراكز علاقــات وخبرة 
للعمــلاء تهــدف إلــى توفير 
تجارب مصرفية شــخصية 

وسلسة لهم».
هامش الربح

الربح  وحــول هوامــش 
مــا مدى تأثر هوامش البنك 
بانخفاض الأسعار المرجعية، 
قال رئيس المديرين الماليين في 
بنك الخليج ديڤيد تشالينور: 
«لقد أفصحنــا في البيانات 
الماليــة للعــام ٢٠٢٣ أن لكل 
٢٥ نقطة أساس يقابلها ٢٫٢

مليون دينار تغير في هامش 
الربــح مفترضــين تغيرات 
موازية على جانبي الميزانية 
العمومية. وبالنسبة للربع 

إلى الدخل، فقد انخفضت إلى 
٤٥٫٧٪ للنصف الأول بالمقارنة 
بالعام الماضي عند ٤٦٫٥٪».

وعندما سئل عن العوامل 
الدافعة لنمو محفظة القروض 
خلال الربــع الثاني من عام 
تشــالينور:  قــال   ،٢٠٢٤
«شــاهدنا في الربــع الثاني 
نموا قويا آخر في القروض. 
حيث نمــا إجمالي القروض 
والســلف ١٤٢ مليون دينار 
فــي الربع الثانــي بعد ربع 
أول قوي، حيث حققنا نمو 
بمقــدار ١٧٧ مليــون دينار. 
وبذلك يصــل نمو القروض 
منذ بداية العام حتى النصف 
الأول إلى ٥٫٨٪. وهذا يقارن 
بشــكل إيجابي للغاية بنمو 
القروض لعام ٢٠٢٣ بأكمله 

والذي كان ١٫٢٪».
وأضاف: «مستقبلا، أتوقع 
أن يكون نمــو القروض في 
النصــف الثانــي أبطــأ من 
النصف الأول للعام، مدعوما 
بالنمو في قطاع الشــركات، 
مع التركيز بشكل أكبر على 
الإقراض في السوق المحلي».

الثانــي، بلــغ صافي هامش 
الفائــدة ٢١٥ نقطة أســاس، 
وهو مــا يمثل زيادة بمقدار 
نقطة أساس واحدة مقارنة 
بالربــع الأول. وبالنســبة 
للنصف الأول، كان الهامش 
٢١٤ نقطة أساس وهو أعلى 
بـ ٣ نقاط من العام الماضي».
وأضــاف: «وفيما يتعلق 
بالتوقعات، لا يزال السوق 
المحلــي يتمتع بمســتويات 
ســيولة جيــدة، لذلــك قــد 
نشــهد مزيدا من الانخفاض 
فــي تكلفة الأموال في الربع 
الثالث، وعلى الرغم من ذلك 
ما زلت أتوقع أن يظل الهامش 
الإجمالي حول المســتويات 
الحالية على المدى القصير».

وفيما يتعلق بالمصروفات 
التشغيلية، قال تشالينور: 
«تمكنا من إحكام السيطرة 
على نمو مصاريف التشغيل 
في نطاق ضيق خلال النصف 
الأول بنسبة ٣٪ فقط، وهي 
نسبة منخفضة للغاية مقارنة 
بالبنوك الأخرى في القطاع، 
وعندما نرى نسبة التكلفة 

ديڤيد تشالينورسامي محفوظ

المالــي  المركــز  ومقاييــس 
الســليمة، وما زلنــا نواجه 
رياحا معاكســة مع تكاليف 
الائتمــان لدينا ممــا أدى إلى 
انخفاض نمو صافي أرباحنا 
خلال النصف الأول من العام 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي، ولكننا لا نزال واثقين 
من إمكانات البنك المستقبلية».

وتابــع بالقول: «شــهدنا 
نموا فــي محفظــة القروض 
النصــف الأول مــن  خــلال 
العــام، ممــا يعكــس نجــاح 
مبادراتنا الاســتراتيجية في 
تلبيــة احتياجــات عملائنــا 
المتطورة. ويظهر هذا النمو في 
القروض قدرتنا على التأقلم 
والتفوق في ظروف الســوق 
الديناميكية، مما يعزز مكانتنا 
القطاع المصرفي  البارزة في 

الكويتي».
وأضاف: «يسرني أن أعلن 
عن الانتهاء بنجاح من المرحلة 
الثانيــة من نظامنا المصرفي 
وهــي  الجديــد،  الأساســي 
مرحلــة محورية في رحلتنا 
نحــو تعزيــز التركيــز على 

الاندماج مع «بوبيان» والتحول لبنك متوافق مع الشريعة
تحدث سامي محفوظ عن الإفصاحات 
الأخيرة التي تتعلق بالاندماج المحتمل مع 
بنك بوبيان وبالتحول المحتمل لبنك الخليج 
إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، 
حيث قال: «فيما يتعلق بالتحول المحتمل 
إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، لقد 
أعلنا في ١١ يونيو ٢٠٢٤ أن مجلس إدارة 
البنك طلب التعاقد مع مستشار دولي لإجراء 
دراسة جدوى بشــأن التحويل المحتمل 
لبنك الخليج للعمل وفقا لمبادئ الشريعة 

الإسلامية».
وتابع بالقول: «حصل البنك على عدم 
الممانعــة من بنك الكويــت المركزي على 
تكليف أحد المستشارين العالميين لإجراء 
هذه الدراسة، ونحن كبنك نستكشف دائما 
مجالات النمو سواء كان ذلك نموا عضويا 
أو غير عضوي، لتنويع منتجاتنا وخدماتنا، 
وتلبية احتياجات شريحة أوسع من السوق، 

وتعزيز مركزنا التنافسي».
وأضاف: «فيما يتعلق بإفصاح كل من 
بنك الخليج وبنك بوبيان حول تقديم مقترح 
بشأن فرصة استراتيجية للنمو والتوسع 

من خلال عملية اندماج كلا البنكين، بحيث 
يتم خلق كيان مصرفي واحد متوافق مع 
أحكام الشريعة الإسلامية، تم عرض المقترح 
على مجلس إدارة بنك الخليج في اجتماعه 
المنعقد بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠٢٤، حيث وافق 
المجلس على هذا المقترح وأعطى توجيهاته 
وتوصياته للمضي قدما بالخطوات العملية 
اللازمة للبدء بدراسة الجدوى الأولية لعملية 
الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة، 
وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة 
بهذا الشأن. بناء على ذلك، تمت إحاطة بنك 
الكويت المركزي بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠٢٤ بما 
سبق، حيث تم تزويدنا بالإجراءات اللازم 
اتباعها في إطار عملية الاندماج. وعليه، 
ســيتم التواصل مع بنك بوبيان للتوقيع 
على مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات 
تمهيدا للبدء بدراسة الجدوى الأولية. وأود 
أن أؤكد مجددا علــى التزام بنك الخليج 
بالقوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة 
عن بنك الكويت المركزي والسلطات الرقابية 
ذات الصلة وســنفصح عن أي تطورات 

جوهرية بهذا الشأن في حينه».

«الوطني»: خفض «الفيدرالي» 
للفائدة في سبتمبر المقبل.. ليس مستبعداً

قــال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي إن مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
قرر الإبقاء على ســعر الفائدة 
على الأمــوال الفيدرالية دون 
تغيير عند ٥٫٥٠٪ في اجتماعه 
الأخير الذي عقد يوم الأربعاء 
الماضي، حيث يتسق هذا القرار 

مع تسعير السوق. 
وألقــى رئيــس مجلــس 
الاحتياطــي الفيدرالي جيروم 
باول بيانا ذكر فيه أن الاقتصاد 
قد تحسن في الربع الثاني من 
العــام، مؤكــدا أن الاحتياطي 
الفيدرالي ســيعدل السياســة 
إذا اســتمر تحســن  النقديــة 
البيانات خلال الفترة القادمة 
بصورة مستدامة، خاصة على 

صعيد التضخم.
وفســرت الأســواق البيان 
باعتباره إشارة إلى أن خفض 
سعر الفائدة في سبتمبر ليس 
مســتبعدا، مع توقع خفضها 
بنحو ٢٧٫٩ نقطة أساس وفقا 
لتســعير الأســواق في الوقت 
الحالي، ويأتي القرار بعد ظهور 
بيانات العمل التي تشــير إلى 
تراجع الوظائف غير الزراعية 
لتصل إلى نحو ١٢٢ ألف وظيفة 
مقابل ١٥٥ ألف وظيفة في الشهر 

السابق. 
وســجلت ثقــة المســتهلك 
الأميركي ارتفاعا هامشــيا في 
يوليو ٢٠٢٤، إذ ارتفع مؤشــر 
ثقة المســتهلكين الصــادر عن 
«كونفرنــس بورد» إلى ١٠٠٫٣

نقطة في يوليو الماضي، مقابل 
٩٧٫٨ نقطة في يونيو، وانخفض 
مؤشــر الوضــع الحالي، الذي 
يعكس آراء المستهلكين بشأن 
ظــروف العمل وســوق العمل 
الحالية، إلى ١٣٣٫٦ نقطة مقابل 

١٣٥٫٣ نقطة في السابق. 
وفي المقابل، تحسن مؤشر 
التوقعات، الذي يقيس توقعات 
المستهلكين على المدى القصير 
للدخل والأعمال وظروف سوق 
العمل، إلــى ٧٨٫٢ نقطة مقابل 
٧٢٫٨ نقطــة في يونيو. وعلى 
الرغم من هذا التحسن، فإنه ما 
يزال دون حاجز ٨٠ نقطة، ما 
يشير غالبا إلى إمكانية مواجهة 
تحديات اقتصادية في المستقبل. 
ظل عدد فــرص العمل في 
الولايات المتحدة ثابتا عند ٨٫٢

الربع السابق. وتجدر الإشارة 
إلى أنه في الوقت الذي انكمش 
مؤشر مديري المشتريات لمدة 
أربعة أشــهر متتاليــة، إلا أنه 
ما يزال فوق المستوى المرتبط 
تاريخيا بالتوسع الاقتصادي 

بصفة عامة.
وتشــير أحــدث بيانــات 
التوظيف الصادرة عن وزارة 
العمل إلى تباطؤ شديد في نمو 
الوظائف، فخلال شهر يوليو، 
أضاف الاقتصاد ١١٤ ألف وظيفة 
فقط، في تناقــض تام مقارنة 
بالرقم المعدل للشــهر السابق 
البالغ ١٧٩ ألــف وظيفة، وأقل 
بكثير من توقعات الاقتصاديين. 
ويمثل هذا المستوى أدنى معدل 
نمو للوظائف منذ يناير ٢٠٢١.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع 
معــدل البطالة إلــى ٤٫٣٪، ما 
يدل على تراجع سوق العمل. 
وعلى الرغم من استمرار توسع 
قطاعات مثل الرعاية الصحية 
والبناء والنقل والتخزين، إلا 
أن قطاع المعلومات شهد تراجع 
عدد وظائفــه، كما تراجع نمو 
الأجــور، مــع زيادة متوســط 
الدخل في الساعة بنسبة ٠٫٢٪ 
على أساس شهري، أي أقل من 

التقديرات. 
وذكــر تقريــر الوطني أن 
معــدل التضخــم فــي منطقة 
اليورو ارتفع هامشيا في يوليو، 
وفقا لأحــدث بيانات تقديرات 
مؤشر أســعار المستهلكين، إذ 
بلغ مؤشــر أسعار المستهلكين 
٢٫٦٪ على أســاس سنوي، أي 
أعلى من الرقم الســابق البالغ 
٢٫٥٪. وكانت تقديرات التضخم 

الأساسي تشــير إلى وصوله 
إلى ٢٫٩٪، بما يتسق مع قراءة 
الشــهر السابق، إلا أنها جاءت 
أعلى من التقديــرات. وتداول 
زوج اليورو/ الدولار الأميركي 
في حــدود ١٫٠٨٢٨ بعد صدور 

تلك البيانات. 
أجرى بنك إنجلترا تحولا 
كبيــرا فــي سياســته النقدية 
يوم الخميس الماضي من خلال 
خفض سعر الفائدة الرئيسي 
لأول مرة منــذ أكثر من أربعة 
أعــوام، لتصل إلــى ٥٪. وكان 
هذا القرار، الــذي تم التوصل 
إليه في تصويت متقارب ٥-٤

بين صانعي السياسات، بمنزلة 
تحول عن المسار الطويل الذي 
عاصرنا خلاله ارتفاع أســعار 

الفائدة. 
وكان البنــك المركــزي قــد 
أبقــى على ســعر الفائدة عند 
أعلى مســتوياته فــي ١٦ عاما 
عند ٥٫٢٥٪ منذ أغســطس من 
العام الماضي. وعلى الرغم من 
توقعات السوق التي تميل نحو 
خفض سعر الفائدة، إلا أن قرار 
البنك كان محاطا بحالة من عدم 
اليقين حتى وقت صدور الإعلان 

الرسمي. 
وبرر محافظ بنك إنجلترا 
أندرو بيلي خفض سعر الفائدة 
من خلال الإشــارة إلى اعتدال 
الضغــوط التضخمية، إلا أنه 
أكــد ضرورة اتبــاع نهج حذر 
لتجنــب تحفيز الاقتصاد قبل 
الأوان. كمــا شــدد على أهمية 
الحفاظ على انخفاض التضخم 
كحجر زاوية للنمو الاقتصادي 

المستدام والازدهار.

المركزي الأميركي سيعدل سياسته النقدية حال استمر تحسن البيانات في الفترة القادمة

ملايين وظيفة، بمعدل يصل إلى 
نسبة ٤٫٩٪. ولم يطرأ أي تغير 
يذكر على عدد التعيينات التي 
ظلت مستقرة عند ٥٫٣ ملايين 
وظيفة، في حين استقر إجمالي 
حــالات مغادرة العمل عند ٥٫١
ملايين حالة، مــن ضمنها ٣٫٣
ملايين اســتقالة، ما يشير إلى 
وصول معدل الاســتقالات إلى 

نسبة ٢٫١٪.
وتشير البيانات إلى استقرار 
سوق العمل، مع توافر فرص 
عمــل، وتعيينــات، ومغادرة 
العمل بوتيرة ثابتة في معظم 
القطاعــات، فيمــا زادت فرص 
العمل بخدمات الإقامة والطعام 
بمقدار ١٢٠ ألــف وظيفة وفي 
حكومات الولايات والحكومات 
المحلية بـــ ٩٤ ألف وظيفة، إلا 
أنها انخفضت في قطاع تصنيع 
السلع المعمرة بمقدار ٨٨ ألف 
وظيفة وفي الحكومة الفيدرالية 

بمقدار ٦٢ ألف وظيفة. 
وجاءت قراءة مؤشر مديري 
المشــتريات الصادر عن معهد 
إدارة التوريدات، الذي يعتبر 
المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع 
التصنيع، عند أدنى مستوياتها 
المســجلة في ثمانية أشهر، إذ 
وصلت إلى ٤٦٫٨ نقطة مقابل 
التوقعات التي رجحت وصولها 

إلى ٤٨٫٨ نقطة. 
ويعزى هذا الانخفاض في 
المقام الأول إلى تراجع الطلبات 
الجديدة، إلا أن خبراء أصدروا 
تحذيرات من أن هذا الانكماش 
قد يعطي صــورة مبالغا فيها 
لتقدير الوضع العام للقطاع، 
حيث ارتفع إنتاج المصانع خلال 

البنك عقد مؤتمر المستثمرين لاستعراض نتائج النصف الأول من ٢٠٢٤

سامي محفوظ: «الخليج» يواصل أداءه التشغيلي 
القوي.. وواثقون بإمكاناتنا مستقبلاً


